مقياس الحريات العامة
المحاضرة رقم 11
مضمون الحريات العامة:
ثالثا: الحریات المتعلقة بالنشاط السیاسي و الاجتماعي والاقتصادي للفرد:
نعني بها مجموعة الحریات العامة المتعلقة بنشاط الفرد السیاسي والاجتماعي والاقتصادي، كحریة الترشح والانتخاب، وحریة إنشاء الأحزاب السیاسیة، وحریة التجمع والتظاهر.
1/ حریة المشاركة السیاسیة:
تشكل هذه الحرية عصب الدیمقراطیة باعتبارها أساس التعبیر والمشاركة السیاسیة الشعبیة، لذلك اهتمت بتنظیمها المواثیق الدولیة، حیث نصت المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على:" لكل فرد إما مباشرة أو بواسطة ممثلین ٕ الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده ما یختارون اختیارا حرا"، ونصت المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على أنه:" لكل مواطن الحق والفرصة دون تمییز مما ورد في المادة 2 ودون قیود غیر معقولة". ونصت على هذه الحرية المادة 12 من التعدیل الدستوري 2020، الذي نص: " على أن الشعب حر في اختیار ممثلیه، ولا حدود لتمثیل الشعب،...".
2/ حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة والجمعیات: 
نظمت الدساتیر الجزائریة، انطلاقا من دستور 1989 حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة، حیث تم انتهاج التعددیة الحزبیة، ثم عززت بعدها بموجب دستور 1996 في المادة 42 منه، وبعدها في تعدیلاته المتوالیة، الذي كان أخرها تعدیل 2020، في مضمون نص المادتین 57 و 58، حیث نصت المادة 57 على: "حق إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف به ومضمون. لا یجوز تأسیس الأحزاب السیاسیة على أساس دیني أو لغوي أو عرقي..."، وتطرقت المادة 58 إلى الحقوق التي تستفید منها الأحزاب بمجرد اعتمادها، دون أي تمییز وهي: -  حریات الرأي والتعبیر والاجتماع والتظاهر السلمي...، كما يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة.
أما بخصوص التنظیم الدستوري لحریة إنشاء الجمعیات، فقد تبنت الجزائر منذ الاستقلال هذه الحریة في دساتیرها، وبمقتضى تعدیل 2020، خصص نص مستقل لتنظیم حریة إنشاء الجمعیات هو نص المادة 53، الذي تمارس بمجرد التصریح، كما تشجع الدولة الجمعیات ذات المنفعة العامة، ولا تحل الجمعیات إلا بمقتضى قرار قضائي، ویحدد قانون عضوي شروط وكیفیات إنشاء الجمعيات.
3/ حریة الاجتماع والتظاهر السلمي:
تعد هذه الحریة من الحریات الجماعیة، التي تسمح للأفراد التجمع مؤقتا في أماكن عامة للتعبیر عن أرائهم والتشاور لأجل الدفاع عن مصالح بعینها، وتفترض ممارسة هذه الحریة قدرا من التنظیم القانوني، لما لها من تأثیر مباشر على النظام العام، أما حریة التظاهر فتعني تجمع تلقائي للمواطنین للتعبیر عن أفكارهم والدفاع عن مصلحة مشتركة بینهم، بطریقة منظمة وحضاریة وسلمية. 
نظمت دساتیر الجزائر وتعدیلاتها حریة الاجتماع وحریة التظاهر، إلى غاية التعدیل الدستوري لسنة 2020، الذي خصص نص المادة 52/فقرة 2 منه لضمان حریة الاجتماع والتظاهر بقوله:" حریة الاجتماع وحریة التظاهر السلمي مضمونتان. و تمارسان بمجرد التصریح بهما".
4/ حریة التجارة والاستثمار والمقاولة: 
تعد حریة التجارة والاستثمار والمقاولة من الحریات العامة المعترف بها، والتي تطورت تدریجیا وبشكل لافت في الدستور الجزائري، وقد تم تكریس حریة التجارة والصناعة دستوریا في الجزائر، لأول مرة في دستور 1996 في نص المادة 37 التي نصت على أن :" حریة التجارة والصناعة مضمونة"، وأضاف التعدیل الدستوري 2020، إلى حریة التجارة والاستثمار حریة المقاولة، بموجب نصت المادة 61 التي أصبح نصها كالأتي :" حریة التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة. وتمارس في إطار القانون"..
